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)405-2020-VR( :القرار رقم

)10451-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربع الأول لعام 2019م، 
غرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخير عن السـداد للربع الثاني من عام 2018م - دلت 
النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهري لاسـتمرار نظر الدعـوى والفصل في 
الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول 
الهيئـة بإسـقاط الغرامـات يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت 
للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها وقبول الهيئة لإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل في  الخصومـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 1442/03/12هــ الموافـق 2020/10/29م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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بتاريـخ 2019/10/09م،   (10451-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 
استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...(، هويـة وطنية رقم )...(، بصفته مالكًا 
لمؤسسة )...(، بموجب السجل التجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه 
علـى قـرار الهيئـة المتعلـق بالربـع الأول لعـام 2019م، وغرامـة الخطأ في الإقـرار وغرامة 
السـداد المتأخر، ويطلب إلغاء قرار الهيئة بشـأن التقييم النهائي وفرض ضريبة عن الربع 
الأول لعـام 2019م بمبلـغ )31,559.16( ريـالً، وفـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار بمبلـغ 

)13,157(، وغرامة التأخير في السداد بمبلغ )1,973.57( ريالً.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »لم يقم المدعي بتقديم طلب 
مراجعة لدى الهيئة على الفترة الضريبية محل الاعتراض، وعلى أثر ذلك لم يصدر قرار من 
الهيئـة حيـال تلـك الفتـرة محـل الاعتـراض، وكمـا هـو معلـومٌ أنـه وفقًـا للقواعـد العامـة 
للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما 
أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار، وهـذا الإجـراء يتفـق مع المبدأ المسـتقر فـي القانون 
الإداري الذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما 
أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة نصت علـى أنه »يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى«؛ وحيـث إن قرار  العلـم بـه وإلا عُـدَّ نهائيًّ
إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بهـا بصفتها الجهة الإدارية 
المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة، فضاًل عـن ذلك فالمـادة )50( من نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة التـي نصـت علـى أنه: »تتولى الهيئة مسـؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل 
الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي 
للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، كمـا أنـه فـي ظـل غيـاب النـص يتـم الرجـوع 
للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات 
أمـام ديـوان المظالـم هـو: إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو 
التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعـادة النظـر في قرارها الـذي ينازع في مشـروعيته، 
وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقد حددت الهيئة في إشـعار التقييم المرسـل للخاضعين للضريبة 
ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمام الهيئة، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلً. بناءً على ما سـبق، فإن الهيئـة تطلب من اللجنة 

الحكم بعدم قبول الدعوى«.

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/29م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
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مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعرض بطاقة الهويـة الوطنية لكل 
منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر 
الدعـوى، وطلـب المدعـي فـي لائحـة دعـواه إلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن التقييـم النهائـي 
وفرض ضريبة عن الربع الأول لعام 2019م بمبلغ )31,559.16( ريالً، وفرض غرامة الخطأ 
في الإقرار بمبلغ )13,157(، وغرامة التأخير في السـداد بمبلغ )1,973.57( ريالً، اسـتنادًا 
إلـى التفصيـل الـوارد فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عن جوابه عمـا جاء في 
لائحـة الدعـوى، ذكـر أنـه يعـرض مبـادرة وزيـر الماليـة الصـادرة بالقـرار رقـم )622( بتاريـخ 
1442/02/09هــ، والمتضمنـة سـداد المدعـي لضريبة القيمة المضافة الصادر بها إشـعار 
التقييـم النهائـي، وإسـقاط جميـع الغرامـات المترتبـة علـى الإقـرار المقـدم مـن المدعي، 
وقد سدد المدعي مبلغ الضريبة والغرامات وسوف تقوم الهيئة بإعادة مبلغ الغرامات 
للمدعي، وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها بإلغاء الغرامات وفق القرار المشار إليه.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب 
كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة، 
وحيث عرضت المدعى عليها الاستفادة من القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ 
الخـاص بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغب 
المكلف بذلك، شـريطة سـداده لقيمة الضريبة أو طلب تقسـيطها -إن وجدت- وتنازله 

عن الدعوى الماثلة، وحيث إن المدعي سدد مبلغ الضريبة والغرامات.

القرار:

وبناءً على ما تقدم، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: إثبـات إلغـاء قـرار الهيئـة المتضمـن فـرض غرامة الخطأ في الإقـرار بمبلغ )13,157(، 
وغرامة التأخير في السداد بمبلغ )1,973.57( ريالً.
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ثانيًا: إثبات ترك الدعوى.

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة يـوم الثلاثـاء الموافـق  ثالثًـا: صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
2020/11/24م موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


